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  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٥القرار     
  ٢٠١٣مارس / آذار١٤، المعقودة في ٦٩٣٤الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  إن مجلس الأمن،  
 ١٩٧٣ ، و٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٦المــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠إلى قراراتــه إذ يــشير   

ــؤرخ ) ٢٠١١( ــارس / آذار١٧الم ــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١م ــول ١٦الم ســبتمبر /أيل
) ٢٠١١ (٢٠١٧ ، و ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٧المؤرخ  ) ٢٠١١ (٢٠١٦و  ،  ٢٠١١

ــؤرخ  ــوبر / تـــشرين الأول٣١المـ ــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠٢٢ ، و٢٠١١أكتـ ــانون الأول ٢المـ / كـ
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٢المؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠، و ٢٠١١ديسمبر 
يميـة ووحـدتها     التزامه الشديد بسيادة ليبيـا واسـتقلالها وسـلامتها الإقل          وإذ يعيد تأكيد    
  الوطنية، 
بـشأن حمايـة المـدنيين      ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ قراراتـه    تأكيـد  وإذ يعيد   

ــسلح، و   ــتراع المـــــــــ ، )٢٠١١ (١٩٩٨، و )٢٠٠٩ (١٨٨٢، و )٢٠٠٥ (١٦١٢في الـــــــــ
 ١٨٢٠ ، و)٢٠٠٠ (١٣٢٥بـــــشأن الأطفـــــال والـــــتراع المـــــسلح، و    ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨ و
ــرأة  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨( ــشأن المـــــ بـــــ

  والسلام والأمن،
 إلى مستقبل لليبيـا قـائم علـى أسـاس المـصالحة الوطنيـة، والعدالـة، واحتـرام                   وإذ يتطلع   

  حقوق الإنسان، وسيادة القانون،
 علــى أهميــة تــشجيع المــشاركة المتــساوية والكاملــة لجميــع شــرائح المجتمــع    وإذ يــشدد  

   في العملية السياسية في المرحلة التالية للنـزاع،،باب والأقلياتالليبي، بمن فيها المرأة والش
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مـن إحالـة الوضـع في ليبيـا إلى          ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إلى ما نص عليه في قـراره      يشير   وإذ  
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون لكفالة محاسبة المسؤولين عن انتـهاكات             

  الإنساني، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،حقوق الإنسان والقانون الدولي 
 من الأنباء المتعلقة بالعنف الجنـسي المرتكـب أثنـاء الـتراع              عن قلقه العميق   وإذ يعرب   

الاحتجـاز،   في ليبيا بحق النساء والرجال والأطفـال بمـا في ذلـك داخـل مرافـق الـسجن ومراكـز        
المـسلح بمـا يـشكل انتـهاكا للأحكـام الـسارية       وتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات النــزاع     

  لقانون الدولي،امن 
يتعلـق بـالمحتجزين الـذين        من عدم وجود إجراءات قـضائية فيمـا        وإذ يعرب عن القلق     

زال عدد كبير منهم في منأى عـن سـلطة الدولـة، وإذ يعـرب عـن       لهم صلة بالنـزاع، والذين ما  
اكات والتجـاوزات الـتي تطـال حقـوق الإنـسان في            القلق البـالغ مـن الأنبـاء الـواردة عـن الانتـه            

مراكــز الاحتجــاز، وإذ يحــيط علمــا بــالإجراءات الــتي اتخــذتها وزارة العــدل مــؤخرا لمعالجــة          
  المسائل، هذه

ــة والمطــردة للاجــئين والمــشردين    يكــرر التأكيــد وإذ   ــة والآمن  علــى أن العــودة الطوعي
  داخليا عاملٌ مهم لتوطيد السلام في ليبيا،

يتـصل بهـا مـن        من الانتشار غير المـشروع لجميـع الأسـلحة ومـا           عن القلق يعرب  وإذ    
معدات بكل أنواعها، من ليبيـا إلى المنطقـة، وخاصـة منـها الأسـلحة الثقيلـة والأسـلحة الخفيفـة               

 جـو، ومـن الأثـر الـسلبي لـذلك الانتـشار علـى               -والأسلحة الصغيرة والقذائف المحمولة سـطح       
  دين الإقليمي والدولي،السلام والأمن على الصعي

ــه   وإذ يــذكّر    ) ٢٠١١ (١٩٧٠جميــع الــدول الأعــضاء بالالتزامــات المــضمنة في قراري
سيما الالتزامـات المتعلقـة      ، بصيغتهما المعدلة بموجب قراراته اللاحقة، ولا      )٢٠١١ (١٩٧٣ و

  بالأسلحة وما يتصل بها من معدات بكل أنواعها،
وادث الأمنية، وبخاصة في شرق ليبيا وعلـى         من تصاعد عدد الح    وإذ يعرب عن القلق     

  طول حدودها الجنوبية،
، ٢٠١١سـبتمبر  /أيلـول  ١٦ إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيـا في           وإذ يشير   

وإذ يؤكد مجددا أن على الأمـم المتحـدة أن تتـولى قيـادة تنـسيق جهـود المجتمـع الـدولي في دعـم            
 الوطنيـة والمـسؤولية   الملكيـة مبـدأي  دة ليبية، في ظل مراعـاة  عملية التحول وبناء المؤسسات بقيا   

   وبما يفضي إلى تحقيق السلام والديمقراطية في ليبيا المستقلة والموحدة،الوطنية
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 إلى الدور المركزي الذي تؤديه مصداقية الانتخابات والمـشاركة الـشاملة في             وإذ يشير   
يبيـا، وإذ يؤكـد مـن جديـد اسـتعداد البعثـة             عملية صياغة الدسـتور في التحـول الـديمقراطي في ل          

  لتقديم المساعدة في هذه العملية، بناء على طلب الحكومة الليبية،
يرحـب في هـذا      الحكومة الليبية في عزمها على تعزيـز الأمـن الإقليمـي، وإذ           وإذ يدعم     

لمعالجـة  الصدد باتفاق ليبيا وتشاد والنيجر والسودان على اتخاذ إجراءات لإنشاء لجنة مـشتركة              
ــالأمن الحــدودي، وبالاجتمــاع المعقــود في    ــاني١٢المــسائل المتــصلة ب ــاير / كــانون الث  ٢٠١٣ين

بغدامس مع رؤساء وزراء ليبيـا وتـونس والجزائـر الـذين اتفقـوا علـى تـدابير مـشتركة لمكافحـة                      
  الجريمة المنظمة والتدفقات غير المشروعة،

يتعلــق بالمــساعدة الدوليــة في ميــادين بأولويــات الحكومــة الليبيــة فيمــا وإذ يحــيط علمــا   
إصلاح قطاع الأمن، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، وإذ يرحب بالـدعم المقـدم مـن البعثـة                 
ــشركاء        ــة مــع ال ــة الليبي ــذين عقــدتهما الحكوم ــشمل ذلــك الاجتمــاعين الل ــصدد، وي في هــذا ال

  ،٢٠١٣فبراير /  شباط١٢، وباريس في ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٧الدوليين بلندن في 
ــا     ــيط علمـ ــا     وإذ يحـ ــدعم في ليبيـ ــدة للـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن بعثـ ــام عـ ــر الأمـــين العـ بتقريـ

)S/2013/104 ( شهرا،١٢وبالتوصية التي وردت ضمنه بتمديد ولايتها لمدة   
مــن ) ب (١٠ بــالتقرير الختــامي لفريــق الخــبراء المقــدم عمــلا بــالفقرة وإذ يحــيط علمــا   

  ا جاء ضمنه من استنتاجات وتوصيات،وبم) ٢٠١٢ (٢٠٤٠القرار 
 مسؤوليته الرئيسية عن حفظ الـسلام والأمـن الـدوليين بموجـب             وإذ يضع في الاعتبار     

  ميثاق الأمم المتحدة،
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
وطنيـة   بالتطورات الإيجابية الحاصلة في ليبيا، بما في ذلك الانتخابـات ال           يرحب  - ١  

، وإنـشاء المـؤتمر الـوطني العـام، ونقـل الـسلطة سـلميا مـن                 ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٧التي جـرت في     
المجلس الوطني الانتقالي إلى حكومة الوحدة الوطنية الـتي شـكلت لأول مـرة بطـرق ديمقراطيـة،                  
وهي تطورات من شأنها أن تـؤدي إلى تحـسين التوقعـات بمـستقبل ديمقراطـي وسـلمي ومزدهـر                    

  ليبي؛للشعب ال
ــة صــياغة الدســتور علــى أســاس المــشاركة الــشاملة،    يتطلــع  - ٢    إلى أن تــتم عملي

ويكرر تأكيد الحاجة إلى أن تقـوم الفتـرة الانتقاليـة علـى أسـس الالتـزام بالديمقراطيـة، والحكـم                     
الرشــيد، وســيادة القــانون، والمــصالحة الوطنيــة، واحتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية 

  ص في ليبيا؛لجميع الأشخا
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 الحكومــة الليبيــة تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك حقــوق  يناشــد  - ٣  
ــانون         ــا بموجــب الق ــال لالتزاماته ــضعيفة، والامتث ــات ال ــتمين للفئ ــراد المن ــال والأف ــرأة والأطف الم

 إلى محاســبة المــسؤولين عــن الانتــهاكات ويــدعوذلــك قــانون حقــوق الإنــسان،  في الــدولي، بمــا
للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنـسي             الجسيمة  

 جميـع الـدول    ويحـث والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفـال، وفقـا للمعـايير الدوليـة،             
الأعضاء على التعاون عن كثب مع الحكومـة الليبيـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود للحـد مـن إفـلات                        

  اب على هذه الانتهاكات؛الجناة من العق
الحكومة الليبية أن تواصل تعاونها الكامـل مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة               يناشد    - ٤  

ــه في        ــى النحــو المنــصوص علي ــضرورية، عل ــساعدة ال ــدهما بالم ــام للمحكمــة وتزوي ــدعي الع والم
  ؛ )٢٠١١ (١٩٧٠ القرار

ت الثـــأر،  مـــن اســـتمرار ورود أنبـــاء عـــن عمليـــا عـــن قلقـــه العميـــقيعـــرب  - ٥  
ــسجن       ــراد في ال ــداع الأف ــة، وإي ــة الواجب ــاع الإجــراءات القانوني والاحتجــاز التعــسفي دون اتب

 الحكومـة   ويـدعو تعسفا، وسوء المعاملة، والتعذيب، والإعـدام خـارج نطـاق القـضاء في ليبيـا،                
 سـلطة   الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمـة لتـسريع الإجـراءات القـضائية ونقـل المحتجـزين إلى                 

ــة في مجــال حقــوق الإنــسان والتحقيــق فيهــا،      الدولــة، ومنــع الانتــهاكات والتجــاوزات المرتكب
ويدعو إلى الإفراج الفوري عـن جميـع الرعايـا الأجانـب المحتجـزين بطـرق غـير قانونيـة في ليبيـا                       

ــب       ويؤكــد ــا الأجان ــا، والرعاي ــة ســكان ليبي ــن حماي ــة ع ــة الليبي ــسية للحكوم ــسؤولية الرئي ،  الم
  يهم المهاجرون الأفارقة؛ف بمن

 ليبيـا والـدول المجـاورة علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل إقامـة تعـاون                     يشجع  - ٦  
إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظـام اللـيبي الـسابق والجماعـات                  

أعمـال  المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيـام بأعمـال عنـف أو أي                 
 إلى أن   ويـشير تنفيذها لزعزعة اسـتقرار ليبيـا ودول المنطقـة،           غير مشروعة أخرى أو تمويلها أو     

  هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
  

  ولاية الأمم المتحدة    
 شـهرا أخـرى،   ١٢ تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للـدعم في ليبيـا لفتـرة          يقرر  - ٧  
 أن ولاية البعثة بوصفها بعثـة سياسـية خاصـة           ويقرر كذلك مثل الخاص للأمين العام،     بقيادة الم 

متكاملة، تتمثل، بما يتفق تماما مع مبدأ الملكية الوطنية، في مساعدة الحكومة الليبية على تحديـد                
الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيـا، ومواءمـة هـذه الاحتياجـات والأولويـات                
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العــروض الخاصــة بتقــديم المــشورة الاســتراتيجية والتقنيــة حــسب الاقتــضاء، ودعــم الجهــود مــع 
  :الليبية من أجل

ــشورة          )أ(   ــة التحــول الــديمقراطي، بمــا في ذلــك مــن خــلال تقــديم الم إدارة عملي
والمساعدة التقنية لعملية الانتخابات الليبية وعملية إعداد وصياغة واعتماد دستور ليبي جديـد،             

 المساعدة لتحـسين القـدرة المؤسـسية والـشفافية والمـساءلة، وتعزيـز تمكـين جميـع شـرائح           وتقديم
المجتمع الليبي ومـشاركتها الـسياسية، ولا سـيما النـساء والأقليـات، بمـا ذلـك في عمليـة صـياغة                      

  الدستور، ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني الليـبي؛
تعزيــز ســيادة القــانون ورصــد وحمايــة حقــوق الإنــسان، وفقــا للالتزامــات           )ب(  

مين للفئـات الـضعيفة،   سيما الالتزامات المتعلقة بـالمرأة والأفـراد المنـت         القانونية الدولية لليبيا، ولا   
 والأقليــات والمهــاجرين، بمــا في ذلــك مــن خــلال مــساعدة الحكومــة الليبيــة علــى مثــل الأطفــال
 المحتجــزين معاملــة إنــسانية وتمكينــهم مــن الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وعلــى   كفالــة معاملــة

إصـــلاح نظـــام القـــضاء ونظـــام الـــسجون وبنائهمـــا بطـــرق تكفـــل شـــفافيتهما وخـــضوعهما    
للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، وتقـديم المـساعدة مـن أجـل                

عــن تقــديم الــدعم لكفالــة مواصــلة تحديــد هويــة الأطفــال        تحقيــق المــصالحة الوطنيــة، فــضلا    
  المتضررين من التراع المسلح وفصلهم وإعادة إدماجهم؛

إعــادة إقــرار الأمــن العــام، بمــا في ذلــك مــن خــلال تقــديم مــشورة ومــساعدة      )ج(  
اســتراتيجية وتقنيــة ملائمــة للحكومــة الليبيــة مــن أجــل إنــشاء مؤســسات قــادرة وآليــات فعالــة  

ون الأمـن الـوطني، وتنفيـذ سياسـة وطنيـة متماسـكة لإدمـاج المقـاتلين الـسابقين في                    لتنسيق شـؤ  
قوات الأمن الوطني الليبي أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحيـاة المدنيـة، بوسـائل منـها إتاحـة                   
ــادرة          ــن لكــي تكــون ق ــشرطة والأم ــدفاع وال ــوير مؤســسات ال ــة، وتط ــيم والعمال ــرص التعل ف

ــساءلة وملتزم ــ  ــسا  وخاضــعة للم ــوق الإن ــاحترام حق ــات    نة ب ــرأة والفئ ــه الم ــة في وج ، ومفتوح
  الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها؛

التصدي للانتشار غير المـشروع لجميـع الأسـلحة ومـا يتـصل بهـا مـن معـدات                     )د(  
بكل أنواعها، وخاصة منها الأسلحة الثقيلـة والأسـلحة الخفيفـة والأسـلحة الـصغيرة والقـذائف           

ا في ذلك عن طريق وضع استراتيجية منـسقة في هـذا الـصدد، لإزالـة      جو ، بم   -المحمولة سطح   
ــتخلص مــن الــذخائر      ــة الألغــام وال مخلفــات الحــرب مــن المتفجــرات، والاضــطلاع بــبرامج إزال
التقليدية، وتأمين الحدود الليبية وإدارتها، وتنفيذ الاتفاقيـات الدوليـة بـشأن الأسـلحة والمعـدات          

وية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختـصة، ومنظمـة حظـر           الكيميائية والبيولوجية والنو  
  الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛
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تنــسيق المــساعدة الدوليــة وبنــاء قــدرات الحكومــة في جميــع القطاعــات المعنيــة     )هـ(  
داخـل الحكومـة   ، بما في ذلك عن طريق دعم آلية التنسيق المناسـبة    )د(إلى  ) أ (٧وفقا للفقرات   

الليبيــة، وتقــديم المــشورة إلى الحكومــة الليبيــة لمــساعدتها علــى تحديــد احتياجاتهــا ذات الأولويــة   
يتعلـق بالـدعم الـدولي، وإشـراك الـشركاء الـدوليين في العمليـة حـسب الاقتـضاء، وتيـسير                  فيما

المنـتظم المتـواتر   المساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقرار تقسيم واضح للعمل وكفالة التواصل    
  بين جميع مقدمي المساعدة إلى ليبيا؛

 البعثـة علـى مواصـلة دعـم الجهـود الراميـة إلى تعزيـز المـصالحة الوطنيـة                    يشجع  - ٨  
والحــوار الــسياسي الــشامل والعمليــات الــسياسية الــتي ترمــي إلى تيــسير إجــراء انتخابــات حــرة  

  حترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛ ونزيهة وموثوق بها، والنهوض بالعدالة الانتقالية وا
  

  حظر الأسلحة    
 أن توريـــد المعـــدات العـــسكرية غـــير المهلكـــة لاســـتخدامها حـــصرا في يقـــرر  - ٩  

أغـــراض إنـــسانية أو أغـــراض الحمايـــة، ومـــا يتـــصل بـــذلك مـــن مـــساعدة تقنيـــة أو تـــدريب،  
كانـت تــنص عليــه  يتطلــب مـن الآن فــصاعدا الحـصول علــى موافقــة اللجنـة، علــى نحـو مــا      لـن 

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠من القرار ) أ (٩سابقا الفقرة 
 أن توريــد المعــدات العــسكرية غــير المهلكــة، وتــوفير أي مــساعدة تقنيــة  يقــرر  - ١٠  

تـدريب أو مـساعدة ماليـة، حيثمـا كـان الغـرض مـن ذلـك حـصرا هـو مـدّ الحكومـة الليبيـة               أو
طلـب مـن الآن فـصاعدا إخطـار اللجنـة           بالمساعدة الأمنية أو المـساعدة في نـزع الـسلاح، لـن يت            

مـن  ) أ (١٣يقتضي انتفاء قرار سلبي من قبلها، على نحو ما كانت تنص عليه سابقا الفقـرة                 أو
  ؛)٢٠١١ (٢٠٠٩القرار 

الحكومة الليبية علـى أن تواصـل تحـسين رصـد الأسـلحة ومـا يتـصل بهـا                   يحث    - ١١  
مـن  ) ج (٩ها إليها وفقا لأحكام الفقرة      من معدات جرى توريدها إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقل          

ــرار  ــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠الق ــرار  )أ (١٣أو الفق ــك عــن  )٢٠١١ (٢٠٠٩ مــن الق ــا في ذل ، بم
 الدول الأعـضاء والمنظمـات الإقليميـة علـى     ويحثطريق استخدام شهادات المستخدم النهائي،  

  وعة حاليا للقيام بذلك؛أن تساعد الحكومة الليبية في تعزيز البنيات الأساسية والآليات الموض
 ١٩٧٠ اسـتمرار الانتـهاكات المبلَّـغ عنـها للتـدابير المـضمنة في القـرارين                 يدين  - ١٢  

، بـصيغتهما المعدلــة بقراراتــه اللاحقـة، ويــشير إلى ولايــة اللجنــة   )٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١(
ا يـزعم   ، في فحص المعلومـات المتعلقـة بم ـ       )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ٢٤المتمثلة، وفقا للفقرة    

  ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال لتلك التدابير؛
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  تجميد الأصول    
 اللجنة إلى أن تقوم، بالتشاور مع الحكومة الليبية، بالاستعراض المـستمر   يوجه  - ١٣  

، بـصيغتهما  )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠للتدابير المتبقية المفروضـة بموجـب القـرارين         
ــرار    ــة بموجــب الق ــة للاســتثمار ومحفظــة     )٢٠١١ (٢٠٠٩المعدل ــق بالمؤســسة الليبي ــا يتعل ، فيم

 أن تقـوم اللجنــة بالتـشاور مــع الحكومـة الليبيــة برفـع اسمــي     ويقــررالاسـتثمار الأفريقيـة الليبيــة،   
هــذين الكيــانين مــن القائمــة حالمــا يتــأتى ذلــك لكفالــة تــوفير الأمــوال للــشعب اللــيبي وتحقيــق    

  بها؛ منفعته
  

  فريق الخبراء    
 ١٩٧٣ مـن القـرار      ٢٤ تمديد ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجـب الفقـرة           يقرر  - ١٤  

 شــهرا، ويعــرب عــن عزمــه ١٣، لفتــرة )٢٠١٢ (٢٠٤٠، والمعدلــة بموجــب القــرار )٢٠١١(
استعراض تلك الولاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فيمـا يتعلـق بزيـادة تمديـدها في أجـل أقـصاه            

  :هذا القرار، ويقرر أن يضطلع الفريق بالمهام التاليةاثنا عشر شهرا من بعد اتخاذ 
 مـن   ٢٤مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة             )أ(  

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠القرار 
جمع وفحص وتحليـل المعلومـات الـواردة مـن الـدول، وهيئـات الأمـم المتحـدة                    )ب(  

عنيــة الأخــرى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابير المقــررة المختــصة، والمنظمــات الإقليميــة والأطــراف الم
، بـصيغتهما المعدلـة بموجـب القـرارين         )٢٠١١ (١٩٧٣ و   )٢٠١١ (١٩٧٠القرارين  بموجب  
يتعلــق بحــالات  ســيما فيمــا وبموجــب هــذا القــرار، ولا) ٢٠١٢ (٢٠٤٠ و) ٢٠١١ (٢٠٠٩

  عدم الامتثال؛
لـس أو اللجنـة أو الحكومـة        تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظـر المج          )ج(  

  الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة بهذا الأمر؛
 يومـا مـن   ٩٠تقديم تقرير مؤقـت إلى المجلـس عـن عملـه في موعـد لا يتجـاوز             )د(  

 يومـا مـن قبـل انتـهاء     ٦٠بعد تعـيين الفريـق، وتقـديم تقريـر نهـائي إلى المجلـس في موعـد أقـصاه             
  ته يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛ولاي

 جميع الدول، وهيئات الأمـم المتحـدة المختـصة، بمـا في ذلـك بعثـة الأمـم                   يحث  - ١٥  
المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريـق،               

 المقــررة بموجــب القــرارين ســيما تزويــدهما بالمعلومــات المتاحــة لــديها بــشأن تنفيــذ التــدابير  ولا
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ــرارين   )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠ ــب القـــــ ــدلين بموجـــــ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، المعـــــ
  سيما حالات عدم الامتثال؛ وبموجب هذا القرار، ولا) ٢٠١٢ (٢٠٤٠ و

ــشجع  - ١٦   ــساعدة       ي ــن م ــة ع ــسؤولية البعث ــاة م ــل، في ضــوء مراع ــق أن يعم  الفري
المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها مـن معـدات    الحكومة الليبية على مكافحة الانتشار غير       

بكل أنواعها، وخاصة منها الأسلحة الثقيلـة والأسـلحة الخفيفـة والأسـلحة الـصغيرة والقـذائف           
 جو ، وتأمين حدود ليبيا وإدارتها، على مواصلة وتعجيل تحقيقاته فيما يتعلـق              -المحمولة سطح   

 المشروع للأسلحة ومـا يتـصل بهـا مـن معـدات         بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير       
ــرارين        ــد الأصــول بموجــب الق ــيهم أحكــام تجمي ــسارية عل ــراد ال ــوال الأف ــها، وأم ــا ومن إلى ليبي

ــرارين   )٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠ ــب القـــــ ــدلين بموجـــــ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩، المعـــــ
فريـق   البعثة والحكومـة الليبيـة علـى دعـم ال          ويشجعوبموجب هذا القرار،    ) ٢٠١٢ (٢٠٤٠ و

فيما يجريه من تحقيقات داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات معه وتيـسير عبـوره              
  والسماح له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء؛

  
  الإبلاغ والاستعراض    

ــرب  - ١٧   ــس الأمــن في        يع ــرر مجل ــا ق ــة إذا م ــة اللجن ــتعراض ولاي ــه اس  عــن اعتزام
) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠وضـــة بموجـــب قراريـــه   المـــستقبل إلغـــاء التـــدابير المفر  

  وبموجب هذا القرار؛) ٢٠١٢ (٢٠٤٠و ) ٢٠١١ (٢٠٠٩المعدلين بموجب القرارين 
 يومـا تقريـرا عـن       ٩٠ إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى مجلـس الأمـن كـل                يطلب  - ١٨  

  تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛
  .لمسألة قيد النظر الفعليإبقاء ايقرر   - ١٩  
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	وإذ يكرر التأكيد على أن العودة الطوعية والآمنة والمطردة للاجئين والمشردين داخليا عاملٌ مهم لتوطيد السلام في ليبيا،
	وإذ يعرب عن القلق من الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من معدات بكل أنواعها، من ليبيا إلى المنطقة، وخاصة منها الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة والقذائف المحمولة سطح - جو، ومن الأثر السلبي لذلك الانتشار على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
	وإذ يذكّر جميع الدول الأعضاء بالالتزامات المضمنة في قراريه 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب قراراته اللاحقة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من معدات بكل أنواعها،
	وإذ يعرب عن القلق من تصاعد عدد الحوادث الأمنية، وبخاصة في شرق ليبيا وعلى طول حدودها الجنوبية،
	وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 16 أيلول/سبتمبر 2011، وإذ يؤكد مجددا أن على الأمم المتحدة أن تتولى قيادة تنسيق جهود المجتمع الدولي في دعم عملية التحول وبناء المؤسسات بقيادة ليبية، في ظل مراعاة مبدأي الملكية الوطنية والمسؤولية الوطنية وبما يفضي إلى تحقيق السلام والديمقراطية في ليبيا المستقلة والموحدة،
	وإذ يشير إلى الدور المركزي الذي تؤديه مصداقية الانتخابات والمشاركة الشاملة في عملية صياغة الدستور في التحول الديمقراطي في ليبيا، وإذ يؤكد من جديد استعداد البعثة لتقديم المساعدة في هذه العملية، بناء على طلب الحكومة الليبية،
	وإذ يدعم الحكومة الليبية في عزمها على تعزيز الأمن الإقليمي، وإذ يرحب في هذا الصدد باتفاق ليبيا وتشاد والنيجر والسودان على اتخاذ إجراءات لإنشاء لجنة مشتركة لمعالجة المسائل المتصلة بالأمن الحدودي، وبالاجتماع المعقود في 12 كانون الثاني/يناير 2013 بغدامس مع رؤساء وزراء ليبيا وتونس والجزائر الذين اتفقوا على تدابير مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات غير المشروعة،
	وإذ يحيط علما بأولويات الحكومة الليبية فيما يتعلق بالمساعدة الدولية في ميادين إصلاح قطاع الأمن، وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، وإذ يرحب بالدعم المقدم من البعثة في هذا الصدد، ويشمل ذلك الاجتماعين اللذين عقدتهما الحكومة الليبية مع الشركاء الدوليين بلندن في 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، وباريس في 12 شباط/ فبراير 2013،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (S/2013/104) وبالتوصية التي وردت ضمنه بتمديد ولايتها لمدة 12 شهرا،
	وإذ يحيط علما بالتقرير الختامي لفريق الخبراء المقدم عملا بالفقرة 10 (ب) من القرار 2040 (2012) وبما جاء ضمنه من استنتاجات وتوصيات،
	وإذ يضع في الاعتبار مسؤوليته الرئيسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يرحب بالتطورات الإيجابية الحاصلة في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات الوطنية التي جرت في 7 تموز/يوليه 2012، وإنشاء المؤتمر الوطني العام، ونقل السلطة سلميا من المجلس الوطني الانتقالي إلى حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت لأول مرة بطرق ديمقراطية، وهي تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تحسين التوقعات بمستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر للشعب الليبي؛
	2 - يتطلع إلى أن تتم عملية صياغة الدستور على أساس المشاركة الشاملة، ويكرر تأكيد الحاجة إلى أن تقوم الفترة الانتقالية على أسس الالتزام بالديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في ليبيا؛
	3 - يناشد الحكومة الليبية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والأطفال والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال، وفقا للمعايير الدولية، ويحث جميع الدول الأعضاء على التعاون عن كثب مع الحكومة الليبية فيما تبذله من جهود للحد من إفلات الجناة من العقاب على هذه الانتهاكات؛
	4 - يناشد الحكومة الليبية أن تواصل تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وتزويدهما بالمساعدة الضرورية، على النحو المنصوص عليه في القرار 1970 (2011)؛ 
	5 - يعرب عن قلقه العميق من استمرار ورود أنباء عن عمليات الثأر، والاحتجاز التعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وإيداع الأفراد في السجن تعسفا، وسوء المعاملة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا، ويدعو الحكومة الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع الإجراءات القضائية ونقل المحتجزين إلى سلطة الدولة، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرعايا الأجانب المحتجزين بطرق غير قانونية في ليبيا ويؤكد المسؤولية الرئيسية للحكومة الليبية عن حماية سكان ليبيا، والرعايا الأجانب، بمن فيهم المهاجرون الأفارقة؛
	6 - يشجع ليبيا والدول المجاورة على مواصلة جهودها من أجل إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الوضع في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى أو تمويلها أو تنفيذها لزعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
	ولاية الأمم المتحدة

	7 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة 12 شهرا أخرى، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام، ويقرر كذلك أن ولاية البعثة بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، تتمثل، بما يتفق تماما مع مبدأ الملكية الوطنية، في مساعدة الحكومة الليبية على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيا، ومواءمة هذه الاحتياجات والأولويات مع العروض الخاصة بتقديم المشورة الاستراتيجية والتقنية حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الليبية من أجل:
	(أ) إدارة عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة والمساعدة التقنية لعملية الانتخابات الليبية وعملية إعداد وصياغة واعتماد دستور ليبي جديد، وتقديم المساعدة لتحسين القدرة المؤسسية والشفافية والمساءلة، وتعزيز تمكين جميع شرائح المجتمع الليبي ومشاركتها السياسية، ولا سيما النساء والأقليات، بما ذلك في عملية صياغة الدستور، ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني الليـبي؛
	(ب) تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال مساعدة الحكومة الليبية على كفالة معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وتمكينهم من الإجراءات القانونية الواجبة، وعلى إصلاح نظام القضاء ونظام السجون وبنائهما بطرق تكفل شفافيتهما وخضوعهما للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، وتقديم المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، فضلا عن تقديم الدعم لكفالة مواصلة تحديد هوية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح وفصلهم وإعادة إدماجهم؛
	(ج) إعادة إقرار الأمن العام، بما في ذلك من خلال تقديم مشورة ومساعدة استراتيجية وتقنية ملائمة للحكومة الليبية من أجل إنشاء مؤسسات قادرة وآليات فعالة لتنسيق شؤون الأمن الوطني، وتنفيذ سياسة وطنية متماسكة لإدماج المقاتلين السابقين في قوات الأمن الوطني الليبي أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، بوسائل منها إتاحة فرص التعليم والعمالة، وتطوير مؤسسات الدفاع والشرطة والأمن لكي تكون قادرة وخاضعة للمساءلة وملتزمة باحترام حقوق الإنسان، ومفتوحة في وجه المرأة والفئات الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها؛
	(د) التصدي للانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من معدات بكل أنواعها، وخاصة منها الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة والقذائف المحمولة سطح - جو ، بما في ذلك عن طريق وضع استراتيجية منسقة في هذا الصدد، لإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، والاضطلاع ببرامج إزالة الألغام والتخلص من الذخائر التقليدية، وتأمين الحدود الليبية وإدارتها، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة والمعدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛
	(هـ) تنسيق المساعدة الدولية وبناء قدرات الحكومة في جميع القطاعات المعنية وفقا للفقرات 7 (أ) إلى (د)، بما في ذلك عن طريق دعم آلية التنسيق المناسبة داخل الحكومة الليبية، وتقديم المشورة إلى الحكومة الليبية لمساعدتها على تحديد احتياجاتها ذات الأولوية فيما يتعلق بالدعم الدولي، وإشراك الشركاء الدوليين في العملية حسب الاقتضاء، وتيسير المساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقرار تقسيم واضح للعمل وكفالة التواصل المنتظم المتواتر بين جميع مقدمي المساعدة إلى ليبيا؛
	8 - يشجع البعثة على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل والعمليات السياسية التي ترمي إلى تيسير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها، والنهوض بالعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛ 
	حظر الأسلحة

	9 - يقرر أن توريد المعدات العسكرية غير المهلكة لاستخدامها حصرا في أغراض إنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب، لن يتطلب من الآن فصاعدا الحصول على موافقة اللجنة، على نحو ما كانت تنص عليه سابقا الفقرة 9 (أ) من القرار 1970 (2011)؛
	10 - يقرر أن توريد المعدات العسكرية غير المهلكة، وتوفير أي مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية، حيثما كان الغرض من ذلك حصرا هو مدّ الحكومة الليبية بالمساعدة الأمنية أو المساعدة في نزع السلاح، لن يتطلب من الآن فصاعدا إخطار اللجنة أو يقتضي انتفاء قرار سلبي من قبلها، على نحو ما كانت تنص عليه سابقا الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011)؛
	11 - يحث الحكومة الليبية على أن تواصل تحسين رصد الأسلحة وما يتصل بها من معدات جرى توريدها إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها وفقا لأحكام الفقرة 9 (ج) من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011)، بما في ذلك عن طريق استخدام شهادات المستخدم النهائي، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تساعد الحكومة الليبية في تعزيز البنيات الأساسية والآليات الموضوعة حاليا للقيام بذلك؛
	12 - يدين استمرار الانتهاكات المبلَّغ عنها للتدابير المضمنة في القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بقراراته اللاحقة، ويشير إلى ولاية اللجنة المتمثلة، وفقا للفقرة 24 من القرار 1970 (2011)، في فحص المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال لتلك التدابير؛
	تجميد الأصول

	13 - يوجه اللجنة إلى أن تقوم، بالتشاور مع الحكومة الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، ويقرر أن تقوم اللجنة بالتشاور مع الحكومة الليبية برفع اسمي هذين الكيانين من القائمة حالما يتأتى ذلك لكفالة توفير الأموال للشعب الليبي وتحقيق منفعته بها؛
	فريق الخبراء

	14 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011)، والمعدلة بموجب القرار 2040 (2012)، لفترة 13 شهرا، ويعرب عن عزمه استعراض تلك الولاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات فيما يتعلق بزيادة تمديدها في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من بعد اتخاذ هذا القرار، ويقرر أن يضطلع الفريق بالمهام التالية:
	(أ) مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)؛
	(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرارين 2009 (2011) و 2040 (2012) وبموجب هذا القرار، ولا سيما فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛
	(ج) تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو الحكومة الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة بهذا الأمر؛
	(د) تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 60 يوما من قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
	15 - يحث جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق، ولا سيما تزويدهما بالمعلومات المتاحة لديها بشأن تنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلين بموجب القرارين 2009 (2011) و 2040 (2012) وبموجب هذا القرار، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛
	16 - يشجع الفريق أن يعمل، في ضوء مراعاة مسؤولية البعثة عن مساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة وما يتصل بها من معدات بكل أنواعها، وخاصة منها الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة والقذائف المحمولة سطح - جو ، وتأمين حدود ليبيا وإدارتها، على مواصلة وتعجيل تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى ليبيا ومنها، وأموال الأفراد السارية عليهم أحكام تجميد الأصول بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، المعدلين بموجب القرارين 2009 (2011) و 2040 (2012) وبموجب هذا القرار، ويشجع البعثة والحكومة الليبية على دعم الفريق فيما يجريه من تحقيقات داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات معه وتيسير عبوره والسماح له بتفقد مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
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